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بي   الفحص الضر

 

 )1( ران صلاح عبد القاد
ة العامة والتشرع المالي ةاستاذ )1( ة القانون  لفرع العاما، المال ، ل

غداد  .العراق، جامعة 
   dr_ban_alsalhe@yahoo.com:البرد الإلكتروني

 

ا فاروق  مي ص  )2( خضر الدل
ة العامة والتشرع المالي )2( ة، استاذة المال اس ة العلوم الس ، ل

 .العراق، جامعة النهرن
 

  :الملخص
حق  ون العمل الضربي ناجحا و ، دوات وأسالیب تساعد في ذلكأهدافه لابد من وجود وسائل و أ لكي 

ةأالفحص الضربي  عدّ و  ة الكبیرة في تحقی مبدأ العدالة الضرب عن طر ، حد هذه الوسائل ذات الأهم
ة ا ط عملیتي التحاسب الضربي والج ة وضمان حصرها وض ومنع ، التحق من الدخول الخاضعة للضر

بیرا من الموازنة العامة منها وصولا إلى تحقی الإ حالات التهرب الضربي أو الحدّ  ل جزءا  یرادات التي تش
  .للدولة

ة   :الكلمات المفتاح
ة، الفحص الضربي ة الدخل، العدالة الضرب ة، ضر ا   .التهرب الضربي، الج
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The taxable checking 
Summary: 

In order to be tax work active and successful there is a need for a set of 
procedures and mechanisms Perhaps the most prominent of the tax examination and 
tax examination contributes to the large amount of tax justice when by checking the 
outcomes of taxable.  
And adjust the processes of settling accounts and tax collection and prevent cases of 
tax evasion or reduce them in order to achieve revenue, which constitute a large part 
of the General budget. 
Keywords:  
Taxable checking, tax justice, income tax, tax collection, tax evasion. 
 

Vérification fiscale 
Résumé : 

Pour que le travail fiscal soit actif et fructueux, il est nécessaire de mettre en 
place un ensemble de procédures et de mécanismes. Peut-être le plus important des 
contrôles fiscaux contribue-t-il à la grande quantité de justice fiscale qui consiste à 
vérifier les résultats des sociétés imposables. 

Et ajustez les processus de règlement des comptes et de recouvrement des 
impôts et prévenez les cas d’évasion fiscale ou réduisez-les afin de générer des 
recettes, qui constituent une part importante du budget général. 
Mots clés : 
Vérification imposable, justice fiscale, impôt sur le revenu, perception de l'impôt, 
évasion fiscale. 
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  مقدمة
ن عن طرقها توفیر الأ تعدّ  م ة المهمة التي  ة من الموارد المال ل الموازنات الضر موال اللازمة لتمو

ة الاقتصاد وفي أهي من أهم و ، العامة للدول اشرة للتأثیر في حر عادة توزع الدخل إ دوات تدخل الدولة غیر الم
ة داة مهمة في تحقی الأأها ما أنّ ، القومي اس ة والس ة والاجتماع   .ضاأهداف الاقتصاد

حق  ون العمل الضربي ناجحا و ، دوات وأسالیب تساعد في ذلكأهدافه لابد من وجود وسائل و أ ولكي 
ةأالفحص الضربي  عدّ إذ  ة الكبیرة في تحقی مبدأ العدالة الضرب عن طر ، حد هذه الوسائل ذات الأهم

ة ومنع  ا ط عملیتي التحاسب الضربي والج ة وضمان حصرها وض التحق من الدخول الخاضعة للضر
بیرا من الموازنة العامة ا ل جزءیرادات التي تشّ وصولا إلى تحقی الإ، حالات التهرب الضربي أو الحد منها

  .للدولة
ان و  لفینإ ونحاول ب ة التي یجب ، براز مرحلة مهمة من مراحل تحدید دخل الم ن تستوفى منهم أوالضر

حة  ة والصح الغ الفعل صف الم ل  ش   .ل دقة وعدالة و
ة حث  أهم ة: ال ة مهمة یتم حیث من ، في جوانب شتى الفحص الضربيموضوع  تبرز أهم ونها عمل

لفین ة المقدمة من قبل الم ین فحصا ، من خلالها فحص القوائم المال عیین أم معنو ا إسواء أكانوا طب نتقاد
تمعن للوصول إلى أدق التفاصیل الخاصة بتلك القوائم عدالة وصدق عن نتیجة النشا أم ، و هل هي معبرة 

  ؟ا لا تعبر عنهنهّ أ
انت تلك إف ةنّ إالقوائم معبرة فذا ما  ما إذا أو ، ها تقدر وف القانون الضربي في احتساب مقدار الضر

ن الفحص الضربي مهم جدا وضرور یبیّ  نّ إلذا ف، داراإها تقدر تقدیرا نّ إانت غیر معبرة عن نتیجة النشا ف
لف قي للم قة النشا الحق النفع العام على خزنة الدو ، لنا حق التالي تعود    .لة و

حث  ة ال ال لى الوعاء الحقيقي للضريبة إوھي صعوبة الوصول في الموضوعة الفحص الضربي : إش

 والإداريناھيك عن انتشار الفساد المالي ، لى محاولة التھربإفي ظل غياب الوعي الضريبي الذي يدفع المكلف 
  . لى المساومة على حساب المال العامإالضريبية  الإدارةالذي يدفع موظف 

حث  ة ال ار الفحص الضربي فحصاً لغرض خاص :فرض امقصد التحق من تنفیذ ، اعت التشرع  أح
ة من  نّ أالضربي و  انها  الإیرادات أنواعل ما نص التشرع على خضوعه للضر ات المختلفة قد تم ب والعمل

ح التي یجب  ل الصح الغ أو نّ أو ، ن یخضع لهاأالش ة  إیراداته لا توجد م  أغفلهایجب خضوعها للضر
لف  ةإالم حسن ن ذلك ، ما عمداً أو  ة الخصم  نّ أو اره من التكالیف واج ه التشرع على اعت ل ما نص عل

الفعل دون غیره من ، التكالیف والمصروفات المختلفة أنواعمن  التكالیف والمصروفات  أنواعقد تم خصمه 
  .الأخر 

حث ة تم اللجوء إلى ال: منهج ال   .منهج التحلیلي و الوصفي و الاستقرائي للنصوص القانون
حث  ة ال ل حث في موضوع الفحص الضربي:ه ن أن یتم على وف خطة ، وعلى ذلك؛ فإنّ ال م

ة افة تفاصیله، علم ه وتبرز  ع جوان حثین، تتناول الموضوع من جم حث إلى م م ال ستدعي تقس ، وهو ما 
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ة الفحص الضربي حث في ماه ه ، نخصص الأول منهما لل عة قرار الفحص الضربي أما ثانیهما فنبیّن ف طب
حث، ثارهأو  ات التي خرجنا بها من ال حث بخاتمة تضمنت أبرز الاستنتاجات وأهم التوص   .و قد اختتمنا ال
  

حث بي: الأول الم ة الفحص الضر   ماه
قة الإالإحد أدوات أالفحص الضربي  عدّ  ة في التأكد من حق ة من دارة الضرب ة المتأت یرادات الضرب

اشرة ة في ، فرض الضرائب الم ة الدخل لما له من أهم وهي المجال ، غلب دول العالمأ والتي من أهمها ضر
م هذا الفصل إلى .جراءات الفحص الضربي إوسع لتطبی الأ الأول خاص بتعرف  مطلبینلذا سنقوم بتقس
الفاحص الضربي ا   .لفحص الضربي والثاني یتعل 
  

بي: الأول المطلب   تعرف الفحص الضر
تین الأولى لغة وهذا هو محور المطلب الأول ننا التعرف على مفهوم الفحص الضربي من زاو ، م

ة اصطلاحا وهذا هو محور المطلب الثاني   . والثان
  

  الفحص لغة: الأول الفرع
حث عن شيء أ أنّ الفحص في اللغة هو  حث عنه ال حث عن الشيء أو ، هناك أمر محدد ی أ هو ال

قة معینة    . 1التقصي عن حق
حث ل شيء فحص عنه فحصا أ  عني الفحص شدة الطلب خلال  ذلك تفحص وأفحص ، ما  و

یف حاله ، وتقول فحصت عن فلان   . 2وفحصت عن أمره لأعلم 
أنّ  ضا  عرف أ ص الشيء مما فو حث والكشف وهو النظر ه تخل عني ال ه من عیب والفحص 

  . 3والاستدلال 

                                                            
ر عبد القادر الراز  )1( ت، : محمد ابن    .773، ص1983مختار الصحاح، دار الرسالة ، الكو
  .225، ص2002لسان العرب، دار صابر للنشر، القاهرة، : ابن منظور )2(
ط، )3( عقوب ، القاموس المح ، مجد الدین محمد بن  اد ر، بیروت،  الفیروز آ ة، دار الف عة الثان   .311، 310، ص 1978الط
اعة والنشر، بیروت، : جارالله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشر  )4( ر للط لاغة، دار الف  .465، ص2006، 1أساس ال
ار محمد علي. د )5( غداد، : ج ة في العراق،    .374، ص2008التشرعات الضرب
ع، ص: طاهر الجنابي.د )6( اعة والنشر، جامعة الموصل، بدون سنة ط ة العامة والتشرع المالي، دار الكتب للط  .244علم المال
ات  )7( ة والمراجعة والمتطل اس والفحص الضربي لأراح منظمات الأعمال بین معاییر المحاس أمین السید احمد لطفي، أسس الق

ة، القاهرة،  ة، دار النهضة العر   .34، ص1997القانون
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لاغة أوقد ورد في  فحص الحصى : ساس ال عض إالمطر  عضه من  ه ونحى  ك , ذا قل وفي المجاز عل
حاث عن الأ, الفحص عن سر هذا الحدیث    . 1عند الله مسألة فاحصة  نّ أواعلموا , عنها  سرار فحاصوفلان 

  
بي الفحص : الثاني الفرع   اصطلاحاالضر

أنّ  لفین " ه عرف الفحص الضربي  ة للم عیین ( فحص القوائم المال ین أو طب التي سب أن تمت ) معنو
اغتها ونشرها ودراستها دراسة  تمعنإص ة و انات الإ، نتقاد ة المتعلقة بهم لغرض على ضوء المعلومات والب ضاف

ز المالي  ة معینةالوصول إلى المر لف في لحظة زمن قي للم ة خلال تلك وإلى نتائج الأ، الحق ق عمال الحق
ة والتأكد من أنّ  قاً لقوانین الضرائب  الفترة المال   ."ل ذلك قد تم ط

عني الفحص  لفین" ضا أو ة للم فحص القوائم المال ة  ام السلطة المال ة التي تنطو على ق ، تلك العمل
انات المتوفرةالتي سب أن تم تنظ قي ، مها في ضوء المعلومات والب ز المالي الحق قصد الوصول إلى المر

ة معینة لف في لحظة زمن   .للم
الفحص الضربي  قصد  ام  "ضا أو ة تنفیذا لأح الإقرارات الضرب ة التحق من صحة ما أدرج  عمل

ة الدخول الخاضعة ، القوانین واللوائح لضرب ان یتعل  ة أو الإعفاءات منهاسواء  ه  ." للضر راد  "( ضا أو
م مد صدقها في التعبیر عن نتائج نشاطه لف لغرض تقو وتحدید أوجه ، فحص لسجلات ومستندات الم

انات التي تساعد على إكمال تلك الجوانب من ، الضعف والقصور فیها ومحاولة الوصول إلى المعلومات الب
مصادر ون   . 2)خر أظم معلومات خلال استعانة الفاحص 

لفین نلاحظ أنّ و  ة من الم ة السنو م الإقرارات الضرب ة لاحقة لتقد ة الفحص الضربي هي عمل ، عمل
ة نّ أونلاحظ  ة حاسمه للسلطة المال ة الفحص الضربي لها أهم س أأ إخفاق في  حیث أنّ ، عمل دائها ینع

ة وخاصة على حقوق الخزانة    .العامة على السلطة المال
أن ـّ ننا تعرف الفحص الضربي  م التالي    :ه و 

لفین الم م الدفاتر والسجلات الخاصة  ة وتقد م الإقرارات الضرب ة لاحقة لتقد ضا ، عمل وهي لاحقة أ
اته حسا لف  عد تمسك الم والتأكد مما جاء فیها من ، لتقدیر المخمن الغرض منها تدقی وفحص تقدیر المخمن 

لف قي للم ز المالي الحق انات بهدف الوصول إلى المر  .معلومات و
 
 
 

                                                            
 
اح حسین علي الحدیثي) 2( ة في : ص ق ات، دراسة تطب ات المدققة من قبل مراقبي الحسا م الحسا ة الفحص الضربي لتقو أهم

غداد،  ة، المعهد العري للمحاسبین القانونیین،  ة القانون حث في المحاس   . 27، ص1998الهیئة العامة للضرائب، 
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بي: الثاني المطلب ز القانوني للفاحص الضر   المر
عمله على  قوم الفاحص الضربي  عدد من الصفات والمؤهلات التي أكمل وجه یجب ألكي  ن یتمتع 

عمله  ام  ا ضافة إلى إ, تخوله الق فته استنادا إلى قانون انض ات وظ ه الالتزام بواج المقابل عل حقوق و تمتعه 
  . 1991لسنة  14موظفي الدولة والقطاع العام رقم 

حث إلى ثلاثة مطالب م هذا الم حقوقه الأ، لذا سنقوم بتقس مؤهلات الفاحص والثاني یتعل  ول خاص 
اتهوالأ   .خیر یتعل بواج
  

بي: ولالأ  الفرع   مؤهلات الفاحص الضر
ل دقی ف ش ة  ف اته الوظ ام بواج ع الفاحص الضربي الق ستط ة الحد الأ نّ إحتى  دنى لمؤهلاته العلم

ة الأ ة في الاختصاص هي الشهادة الجامع ة تفرغه في الدورات إمع ، 1ول ان ةم زة الفن عداد إ دورة (مثل  المر
لفین ، المخمنین ات الم   .2) وغیرهادورة تدقی حسا
عض الشرو التي من المفروض  نّ إف ؛إلى ما تقدم ةضافإ ون الفاحص الضربي متمتعاً بها أهناك  ن 

  :مثل 
ه الفاحص الضربيالمقوم الأ تعدّ : المعرفة النظرة  - 1 عتمد عل القاعدة  ءها تهينّ أذ إ، ساس الذ 

لف والاطلاع على القوائم  ة للتعرف على دخل الم ةالعلم ة من خلال الإ، المال ق ة والتدق الأمور المحاسب لمام 
ة والأ مات الضرب   .  3نظمةوالقوانین والتعل

ة  - 2 الممارسة أو المعاینة : الممارسة العمل ن الوصول والحصول علیها  م هي المعرفة والمهارة التي 
ملا للمؤهل العلمي الذ أ وتأتي ، حداث التي تكرس هذه المعرفة أو المهارةأو الأ ة بوصفها م ة الخبرة العمل هم

ن ، ملكه الفاحص الضربي م عة الأأومن دونها لا  ن ن نتصور طب م ه الفاحص أداء الذ  قوم  ن 
  .4الضربي 

                                                            
الوروس إ )1( ح قسم التدقی / دارة واقتصاد أ حاصل على  ة، مقابلة جرت مع الفاحص الضربي هد صب قسم محاس

حدد مؤهلات الفاحص . 15/11/2014/ الهیئة العامة للضرائب / والفحص الضربي  أ نلاحظ عدم وجود قانون أو نظام 
اته  .الضربي أو صلاح

ار محمد علي الكعبي )2( ، 1990عة محاضرات ألقیت على دورة إعداد المخمنین الثالثة عشر، الفحص والتدقی الضربي، مجمو : ج
  .غیر مطبوعة

، ص : حسن سالم محسن الزد )3( أسلوب العینات، مصدر ساب   39دور التدقی الضربي 
حث منشور في )4(  ، ار وسوء التطبی اء شمخي، التقدیر الضربي الذاتي بین حسن الاخت غداد وض  صلاح صاحب شاكر ال

ة، ع  ة والمال ة 1، المجلد 1مجلة دراسات المحاسب ة والمال غداد، / ، الفصل الأول، المعهد العالي للدراسات المحاسب جامعة 
  .26، ص 2006
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اد والاستقلال  - 3 ة والمرموقة للفاحص الضربي: الح انة المطلو فعلى الرغم ، وتعطي هذه الصفة الم
ونه مو  مه القانون من  ح انت تلك المهمة لمصلحة ، ظف عام  اته ومهمته حتى ولو  ه الالتزام بواج لكن عل

لف ه ، الم س سو أما عل لف ول ة الم فترض حسن ن   .1ها ئن 
  

بي حقوق : الثاني الفرع   الفاحص الضر
  :همها أ  الحقوق للفاحص الضربي مجموعة من 

  
  ح الاطلاع :أولا

أنّ  ن الأ لاشك  عتبر الر هذا الح قد منح للفاحص  نّ أو ، ساسي في عمل الفاحص الضربيهذا الح 
ة الدخل العراقي رقم  ونظام مسك الدفاتر التجارة ، 1982لسنة  113الضربي استنادا إلى قانون ضر

ة الدخل رقم  ة الدخل العراقي على ح, المعدل  1985لسنة  2لأغراض ضر دارة الإ فقد نص قانون ضر
ة في  حث عن مصادره في محل وجودها ولها : ( ن أالضرب قي وت لف الحق ن أتتحر وتتحق عن دخل الم

أنّ  لفین  تطلب المعلومات من أ شخص تعتقد  ة على أ من الم فیدها في تقدیر الضر ه ما    . 2 )لد
ة الدخل رقم ما نظام مسك الدفاتر التجارة لأأ ه ، المعدل 1985 لسنة 2غراض ضر للسلطة " جاء ف

أمر تحرر  ة  مثلها لزارة محلات إالمال عة هذه الأأ فاد من  لفین للإطلاع على طب عمال وفحص عمال الم
لف ونشاطاته أعمال الم ل ماله علاقة  لف أو من ، الدفاتر والمستندات والمراسلات والاستفسار عن  وعلى الم

معیته  عمل  لات اللازمة ن أقوم مقامه أو  ة لإنجازیبد التسه ع إ و ، مهمة ممثل السلطة المال جابته عن جم
  . 3"سئلة المتعلقة بتلك المهنة الأ

لاحظه في المعلومات التي اطلع علیها ح عن النقص الذ  أو عن الغموض ، و للفاحص طلب التوض
عض  لاحظه في  حق الهدف المتوخىأإلى ، جزاء هذه المعلوماتأالذ  ة الفحص ن    ).4( من عمل

  
ا   وقرائن ةدلأالحصول على : ثان

ن للفاحص الضربي  طلب المزد من الأأم ةن  ف مهامه الوظ امه  حتاجها عند ق ، دلة والقرائن التي 
التمعن بهذه الأ قوم  ل ، دلة والقرائن لغرض تقرر حاله أو واقعه معینة تستدعي ذلكو وهو بذلك یؤد عمله 

                                                            
، ص: حسن سالم محسن الزد )1(   .39مصدر ساب
ة الدخل العراقي رقم 28من المادة  2الفقرة  )2(   .المعدل النافذ 1982لسنة  113 من قانون ضر
ة الدخل رقم  6م  )3(  .1985لسنة  2من نظام مسك الدفاتر التجارة لأغراض ضر
، ص : طاهر الجنابي .د )4(   .244مصدر ساب
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اد ةمانأ لفإ، وح عزز حالة أو واقعة تكون لمصلحة الم ون هذا الدلیل  طلب نّ أما ، ذ قد  قوم  ه 
مثلهالإ لف أو من    .1ضاحات والاستفسارات التي یر ضرورة لطرحها على الم
  

بي: الثالث الفرع ات الفاحص الضر   واج
ات تقع على عات الفاحص الضربي ات یجب ، هناك واج ن یلتزم بها الفاحص الضربي أوهذه الواج

ا موظفي الدولة والقطاع العام رقم ها في الألأنّ  ة منصوص علیها في قانون انض ات قانون لسنة  14صل واج
اأ، 1991 ات  ةضافإ، ضا یلتزم بها بوصفه موظفا عموم م عمله أإلى واج عة من صم   .خر نا

  
عة من قانون موظفي  :ولا أ ات الفاحص النا   الدولة والقطاع العامواج

ة أ داء أ .1 المسؤول أمانة وشعور  فته بنفسه   .عمال وظ
مواعید العمل وعدم التغیب عنه إلا ب .2 ع وقت الدوام الرسمي للعمل ، ذنإالتقید   .وتخصص جم
اقة في مخاطبتهم و احترام رؤسائه والتزام الأ .3 اته في حدود ما أطاعة إ دب والل أداء واج وامرهم المتعلقة 

ه القوانین والأ ماتتقضي  ان في هذه الأ، نظمة والتعل سه ن یبیّ أوامر مخالفة فعلى الموظف فإذا  ن لرئ
ة وجه تلك المخالفة ةأذا إوامر إلا ولا یلتزم بتنفیذ تلك الأ، تا تا سه  س هو ، كدها رئ ون الرئ وعندئذ 

 .المسؤول عنها 
رامتهم  .4 حفظ  ما  الحسنى و  .معاملة المرؤوسین 
 .احترام المواطنین وتسهیل انجاز معاملاتهم  .5
صورة رشیدة أالمحافظة على  .6  .موال الدولة التي في حوزته أو تحت تصرفه واستعمالها 
فته أو  .7 م وظ ح طلع علیها  عتها أو إ، ثناءهاأتمان المعلومات والوثائ التي  طب انت سرة  یخشى ذا 

الدولة أو الأإفشائها إمن  ه إشخاص أو صدرت لحاق الضرر  تمانهاأل قى هذا ، وامر من رؤسائه  و
عد انتهاء خدمته عد أولا یجوز له ، الواجب قائما حتى  ة سرة  حتفظ بوثائ رسم حالته على إن 
ان  أ وجه   .التقاعد أو انتهاء خدمته 

فة العامة .8 رامة الوظ الاحترام اللازم لها سواء المحافظة على  ل ما من شأنه المساس  ، والابتعاد عن 
فته أثناء أان ذلك   .وقات الدوام الرسمي أم خارج أدائه وظ

فة لتحقی منفعة أو رح شخصي له أو لغیره  .9  .الامتناع عن استغلال الوظ

                                                            
اب )1( ة الإدارة : فراس علي ذ ل حث دبلوم عالي،  ة،  إجراءات الفحص الضربي وأثرها في احتساب الدخل الخاضع للضر

غداد، / تصاد والاق   .23، ص 2005جامعة 
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ون تحت تصرفه من إ  .10 اء العمل الیومي إلا دوات أو آلات إلى المحل المخصص لها عند انتهأعادة ما 
عة العملإ ة الصحة العامة مراعاة القوانین والأ، ذلك غیر ذا اقتضت طب حما مات الخاصة  نظمة والتعل

ة من الحر   .والسلامة في العمل والوقا
ما تقرره القوانین والأ .11 فة حس ات الوظ ام بواج ماتالق   . 1نظمة والتعل
الوساطةنّ إضافة إلى ما تقدم فإ الذات أو  حظر على الموظف  أ عمل من الأأ، ه  قوم  عمال ن 

مقتضى القوانین والأ مات المحظورة    .2نظمة والتعل
  

ا  ات  :ثان بيأواج م عمل الفاحص الضر   خر من صم
لف بوصفه ممثلا للهیئة أعلى الفاحص الضربي  .1 انات الواردة في تقرر الم سأل عن صحة الب ن 

 . 3للضرائب العامة 
قة .2 ة المعقولة في سبیل الوصول إلى الحق ة قد توصله حتى إلى الدخول في ، واجب بذل العنا وهذه العنا

ة او م ة والتراكیب الك  . 4تفاصیل الوصفة المعمل
لف  .3 سرة المعلومات وعدم الكشف عن أسرار المهن و أعمال الم   .على الفاحص أن یلتزم 

ام اته وأخیرا وفي حالة عدم ق ات المنصوص علیها في قانون ، الفاحص الضربي بواج یتعرض للعقو
ا موظفي الدولة والقطاع العام رقم  ات العراقي رقم ، 19915لسنة  14انض   .19696لسنة  111وقانون العقو

  

حث بي و : الثاني الم عة قرار الفحص الضر   ثارأطب

عة قرار الفحص الضربي لابد من التطرق إلى تعرف القرار الإدار وتمییزه عن ، قبل التعرف على طب
عة قرار الفحص هل هو قرار إدار ، القرار القضائي   .ه قرار قضائي نّ أم أللتوصل إلى طب

  
 
  

                                                            
ا موظفي الدولة والقطاع العام رقم  4المادة  )1(   . 1991لسنة  14من قانون انض
ا موظفي الدولة والقطاع العام رقم  4المادة  )2(  . 1991لسنة  14من قانون انض
اقر شمسه .د )3( حث : محمد صادق  ة في العراق،  ة الضرب ة تأطیر إجراءات الرقا ة، العدد / منشور في مجلة المال  1وزارة المال
  . 23، 22، ص 1989، 2و
ار محمد علي الكعبي )4(   .مجموعة محاضرات، مصدر ساب: ج
ا موظفي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم  8المادة  )5(   . 1991لسنة  14من قانون انض

  .1969لسنة  111رقم 
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  دار تعرف القرار الإ :الاول المطلب

صدر عن السلطة الإدارة بإرادتها المنفردة لإ   .1نثر قانوني معیّ أحداث القرار الإدار هو عمل قانوني 

مقتضى القوانین واللوائح إدارة عن فصاح الإإذلك هو  ما لها من سلطة  ، )نظمة لأا(رادتها الملزمة 
ز قانوني جدید أو بتعدیل أو أحداث إقصد  نا بإنشاء مر ون جائزا ومم ز قانوني قائمإثر قانوني    .2لغاء مر

قصد إتعبیر عن الإرادة المنفردة لسلطة  "ضا أو هو    . 3"نثر قانوني معیّ أحداث إدارة 

أنّ  ن تعرفه  م مقتضى القانون واللوائح ، رادتها الملزمةإفصاح الجهة الإدارة عن إه ما  ما لها من قوة 
ا بهدف تحقی مصلحة مشروعة ، نحداث اثر قانوني معیّ إقصد  ان ذلك جائزا وقانون   . 4وعامةمتى 

أنّ  ننا تعرف القرار الإدار  م صدر من الإدارة بإرادتها المنفردة لإمما تقدم  ثر أحداث ه عمل قانوني 
  .ن قانوني معیّ 

عد  شترك مع الإدارة في سعیهما الحثیث نحو تطبی  نّ أن یتبیّ ، ن قمنا بتعرف القرار الإدار او القضاء 
ة ة ، القانون وتنفیذه على الحالات الفرد ة والواقع ة والتجرد إلى الخصوص م القانون من العموم فهما ینقلان ح
ة قه على الحالات الفرد ه بینهما ، وذلك بتطب ظهر التشا فة الفصل تسهم في معظم الأ، ضا فيأو ان بوظ ح

ون القرار الإدار الصادر من الإدارة نفراد في المنازعات من خلال نظرها في تظلمات الأ وفي الحالتین 
ة  م القضائي الصادر من السلطة القضائ   . 5داة لتنفیذ القانون أوالح

ار للتمییز بین العمل القضائي والعمل الإدار  و مع هذا التقارب سعى الفقه والقضاء إلى إیجاد مع
ة على الخلط بینهما صو فالقرار ، لخطورة النتائج المترت ما أ، رة عامة إلغاؤها وتعدیلها وسحبهاات الإدارة یجوز 

ا على سبیل الحصر  ة فطرق الطعن فیها محددة تشرع ام القضائ   .6الأح

ن حصرها في ضمن و برزت في مجال التمییز بین القرارات الإدارة والأ م ة نظرات عدة  عمال القضائ
ارن الآتي، مع   :نتناولهما في مطلبین 

  
  

                                                            
سى الزهیر . د )1( ة القانون : راض عبد ع ل غداد / دعو إلغاء القرارات الإدارة في القانون العراقي والمقارن ،  / جامعة 

عة الأولى ،   . 82، ص  2013الط
ار العاني. د )2(   .182مصدر ساب ، ص : وسام ص
 .49، ص  1990ندرة ، الدعو الإدارة والإجراءات أمام القضاء الإدار ، منشأة المعارف ،الإس: سامي جمال الدین. د )3(
ة ، الانترنت )4( ة المعلومات الدول   :تعرف القرار الإدار ، مقال منشور على ش

https://www.facebook/permalink 
ة، مصدر ساب )5( ة المعلومات الدول   .تعرف القرار الإدار مقال منشور على ش
ة،  )6( ة الانترنتالفرق بین القرارات الإدارة والأعمال القضائ ة المعلومات الدول   "مقال منشور على ش

www.mohamah.net 
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لي: ولالأ  الفرع ار الش   المع
ار على  صدر عن فرد أو هیئة  نّ أساس أقوم هذا المع العمل الإدار هو ذلك العمل أو القرار الذ 

عة لجهة الإدارة عة العمل أو القرار ذاته، تا عدّ ، صرف النظر عن مضمون وطب ا  بینما  ذا صدر إالعمل قضائ
عة العمل غض النظر عن مضمون وطب ة القضاء وفقا لإجراءات معینة  وهذا ، عن جهة منحها القانون ولا

ار منتقد من حیث  ل الأنّ أالمع س  ة ه ل اما بل أعمال القضائ عدّ  نّ أح عتهاإعمالا أ  منها ما  طب ومن ، دارة 
ثیرا ما یخول الجهات الإ نّ أخر نجد آجانب  عض المنازعاتالمشرع  ون لهذه ، دارة سلطة الفصل في  ف

في لتمییز الأ نّ إساس فوعلى هذا الأ، الجهات اختصاص قضائي لي لا  ار الش عمال الإدارة عن المع
ة الأ ام القضائ   .1ح

   
ار الموضوعي: الثاني الفرع   المع

قوم على  ار الموضوعي أو الماد  ار أالمع عة العمل نفسه دون اعت ساس النظر في موضوع وطب
عة العمل ومضمونه، صدرتهأالسلطة التي  ار عناصر عدة یتم من خلالها التوصل إلى طب ، واعتمد هذا المع

ا  ون العمل قضائ مخالفة القانون ( ذا تضمن على إف صاغ في تقرر  )ادعاء  وحل قانوني للمسألة المطروحة 
ه القاضي إنتهى إة للتقرر الذ قوقرار هو النتیجة الحق   . 2ل

ون العمل  اختصاص تقدیر إدارا إفي حین  س من سلطة تتمتع ، ذا صدر من سلطة تتمتع  ول
ما في  ام القضاءأاختصاص مقید  س بناء على طأو ، ح ل تلقائي ول ش صدر  ون أو ، فرادلب من الأن  ن 

اع حاجات عامة إالغرض من العمل    . 3ش
العدید من  نّ وذلك لأ، عمال القضاءأ عمال الإدارة عن هذه العناصر لا تكفي لتمییز الأ نّ أولا شك 

طلب من الأ، على اختصاص مقید قرارات الإدارة تصدر بناءً  صدر إلا    . 4فراد والعدید فیها لا 
ارها جهة ذات اختصاص قضائي اعت قترب نشاطها من نّ إ، و الإدارة عندما تفصل في المنازعات  ما 

ة النظام القانوني للدولة  هدف إلى حما   .نشا القضاء و
قوم على  ار مختلط  لي والموضوعيألذلك نشأ مع ارن الش عة إ، ساس المزج بین المع ذ ینظر إلى طب

ل ال ة والش ه العمل والإالعمل من ناح ظهر ف ة ذ  عة لصدوره من ناح   . 5خر أجراءات المت

                                                            
ة ، مصدر ساب )1( ة المعلومات الدول ة ، ش  .الفرق بین القرارات الإدارة والأعمال القضائ
ام القضاء ،: هاشم خالد. د )2( اب الجامعة ،  مفهوم العمل القضائي في ضوء الفقه وأح   . 17، ص  1990مؤسسة ش
ار العاني. د )3( ، ص: وسام ص ، مصدر ساب   .39القضاء الإدار
  .184مصدر ساب ، ص : مازن لیلو راضي. د )4(
  .188القضاء الإدار ، مصدر ساب ، ص : مازن لیلو راضي. د )5(
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ل ما تقدم ة لأنّ ، دار إقرار الفحص الضربي هو قرار  نّ أیتبین لنا ، ومن  صدر عن السلطة المال ه 
هإه له عین الشرو المتوفرة في القرار الإدار نّ أذلك ، دارةإالتي تعتبر جهة   ضافة إلى جواز الطعن 
ه   .والاعتراض عل

  
بيآ:الثاني المطلب   ثار الفحص الضر

ة الفحص الضربي عدد من الآثار والتي من اهمها    :یترتب على عمل
ة :اولا  ه دفاتر وسجلات نظام لف في حالة عدم مس عتبر قد ارتكب مخالفة نّ أحیث ، تغرم الم ه هنا 

فرض غرام، دارةإ ه ةوالنتیجة تكون محاسبته  ة الدخل العراقي ، عل عاقب : ولا أ" وهذا ما جاء في قانون ضر
ه  حد إمام المحاكم المختصة ارتكاب أغرامه لا تقل عن مائة دینار ولا تزد عن خمسمائة دینار من یثبت عل

ة    :المخالفات التال
ة الدخل غر أتفرض على مرتكب  ام نظام مسك الدفاتر التجارة لأغراض ضر ة ة مخالفة لأح امة بنس

قل مبلغ الغرامة عن أمن الدخل المقدر قبل تنزل السماحات المقررة على %  25و%  10تتراوح بین  ن لا 
  . 1" لف دینار أ) 500(

ة نّ أو تجدر الاشارة إلى  ة وغیر النظام حیث ، من في ختم الكاتب العدل، الفرق بین السجلات النظام
ة هي المعتمدة ف نّ أ  أ _ي نظام مسك الدفاتر التجارة وتكون مختومة من قبل الكاتب العدلالسجلات النظام
ستعین بها قسم التدقی أ، _ولىصحاب الفئة الأأ ة التي  ة فهي السجلات العاد ما السجلات غیر النظام

ة التحاسب وهي غیر مختومة من قبل الكاتب العدل إوالفحص الضربي في  عدم إ، 2جراء عمل لف  ذن الم
مخالفة نتیجتها تغرمه  ون قد قام  ة  ه دفاتر وسجلات نظام   .مس

ا  لف إفترة :ثان تب التأكید التي یرسلها الفاحص الضربي إلى الم ة الفحص الضربي محددة  جراء عمل
لف في عدم جلب هذه الأ، وراقه ودفاتره ومستنداتهألجلب  لما تماد الم ات والدفاتر وراق والمستندحیث 

معاملته و  قسم ، رجاعها إلى الفرع المعني الذ جاءت منهإ انقطعت علاقة قسم التدقی والفحص الضربي 
ات  ة وقسم المهن والأإالشر لف شر ان الم لف لمبلغ ، ،فرادعمال التجارة في حالة الأذا  التالي دفع الم و

ه من قبل المخمن ه والمقدرة عل ة المستحقة عل   . 3 الضر

                                                            
ة ا) 56(من المادة ) اولا(من الفقرة ) 3(البند  )1(   . 1982لسنة  113لدخل العراقي رقم من قانون ضر
ارات الأجرة وأصحاب ) 2( لفین حددها نظام مسك الدفاتر التجارة أمثال أصحاب س قا أنّ هناك مجموعة من الم مر بنا سا

ة وانما هي تمسك دفاتر وسجلات ة غیر ملزمة بإمساك دفاتر وسجلات نظام ة ومحلات القصا ة والنسائ  صالونات الحلاقة الرجال
ة  .غیر نظام

 .24/8/2015مقابلة جرت مع الفاحص الضربي سحر اسعد ، قسم التدقی والفحص الضربي ، الهیئة العامة للضرائب ،  )3(
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لف المرتكب مخالفة إلى القسم القانوني في الهیئة العامة للضرائب لمحاسبتهإ: ثالثا  فأثناء ، حالة الم
ن  ة الفحص الضربي مم لف أعمل ة من قبل الم ه، 1ن یجد الفاحص الضربي مخالفة مرتك ، فهنا عل

ن هذه المخالفة في تقرره ثم ، الفاحص الضربي ات أو قسم ، حالة التقرر إلى القسم المختصإتدو قسم الشر
ام ، عمال التجارةالمهن والأ حیل هذه المخالفة إلى القسم القانوني في الهیئة العامة للضرائب للق وهو بدوره 
لف  الإجراء ة من قبل الم عة وحجم المخالفة المرتك   . 2اللازم حسب طب

عا  فالمدیر عادة یواف ، دقی والفحص الضربي على قرار الفحصعدم اعتراض مدیر قسم التحالة :را
ة الفحص خطوة بخطوة اثناء  ة عمل ون على تواصل مع الفاحص الضربي منذ بدا على قرار الفحص لأنه 

ة اعداد تقرر الفحص الضربي قوم مدیر قسم التدقی والفحص الضربي بتعدیل قرار الفاحص ، عمل ا ما  وغال
ما لأنّ ، لكن لا توجد حالة رفض أو اعتراض على قرار الفحص، الإضافةالشطب أو  هناك اتصال  نّ أسلفنا أه 

ة ، الفاحص والمدیر، بینهما   . 3منذ البدا
قرار الفحص الضربي هو قرار مشترك بین الفاحص الضربي ومدیر قسم  نّ أشارة إلى و تجدر الإ

التالي ف، التدقی والفحص الضربي اسم قسم التدقی والفحص الضربي  نّ إو صدر    . 4القرار النهائي س
ة الاعتراض على قرار الفحص الضربي إ: خامسا  ان لفأمام أم لف  نّ أحیث ، ة جهة من قبل الم الم

عترض على قرار الفحص الضربي أضا أح له ، عد حالة التمسك وتقدیر الفاحص الضربي مام لجنة أن 
ة ، الاستئناف وهیئة التمییز في الهیئة العامة للضرائب قرار لجنة الاستئناف في دفع مبلغ الضر ومن ثم التقید 

ه  ما هو في الاعتراضهذا الإ نّ ألا إ، 5المستحقة عل ة ابتداءً  لف لا یتطلب دفع الضر ، جراء وطلب الم
قساطها للنظر في الاعتراض وإعادة النظر في أة أو من المعلوم من شرو الاعتراض دفع الضر  نّ أحیث 

طهالكن في حالة التمسك وطلب الفحص ، التقدیر الضربي ة أو تقس   .لا یتطلب دفع الضر
افة نّ أونلاحظ  ة المقارنة لم تنص في متنها على مراحل الفحص الضربي   نّ أحیث ، التشرعات الضرب

لةعمال تقوم أأ هذه المراحل ما هي إلا  ة منذ فترة طو ة ضمن ، بها الإدارة الضرب أو تستند على نصوص تشرع
ان من الأ، قوانینها دون تخصص للموضوع ة أو تخمین أو فحص و ون تقدیر للضر فضل لهذه قد 

اط، ن تنص في قوانینها على هذه المراحلأالتشرعات  حدث تلكؤ وت ة ؤلكي لا    .في عمل الإدارة الضرب
الرغم  ه نّ أمن و ة تتخذ ف جراءات مختلفة وتنبث منه إها مرحلة مهمة من مراحل تحدید وفرض الضر

ات والإ، آثار مهمة رنا تصل إلى حد فرض العقو ة من ، حالة إلى المحاكم المختصةما ذ فهي مرحلة وسط
                                                            

ر )1( ه جرمة تزو ة أو ارتكا ام نظام مسك الدفاتر التجارة أو إخفاء عقد من عقود الشر لف لأح  .مثل مخالفة الم
ح ، قسم التدقی والفحص الضربي ، الهیئة العامة للضرائب ، مقابلة جرت مع الفاحص الض )2(   .24/8/2015ربي هد صب
 .30/8/2015مقابلة جرت مع الفاحص الضربي سحر اسعد ، قسم التدقی والفحص الضربي ، الهیئة العامة للضرائب ، ) 3(
ات ،: مقابلة جرت مع الأستاذ حامد ماجد حمود ) 4(   .23/8/2015الهیئة العامة للضرائب ،  قسم الشر
 .30/8/2015مقابلة جرت مع الفاحص الضربي سحر اسعد ، قسم التدقی والفحص الضربي ، الهیئة العامة للضرائب ، ) 5(
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ن  ة الاستقطاع الضربي والتي من المم ة التقدیر وعمل ة تتوسط عمل ط حقائ أمراحل فرض الضر ن تستن
  .رقاموتتغیر الأ

  
  خاتمة
ح  نّ إ ة الفحص الضربي الصح ین في عمل لف والفاحص شر ة الفحص الضربي جعلت الم عمل

عدّ ، والمتكامل ات  لذا  ة وسجلات ودفاتر وحسا م للقوائم المال ة وتقی محل  المنشأةالفحص الضربي دراسة تحلیل
ة ووفقاً للقواعد والأ المقررةارتكازاً على القواعد ، الفحص ة المألوفة في التشرعات الضرب ادئ المحاسب صول والم

اً  الإقرار الضربي المعدّ ، والمتعارف علیها مهن لف والمعتمد  بهدف التأكد من صحة صافي الرح  من قبل الم
الغ الضرائب المقدرة وفقاً ، من الفاحص الضربي قرارات المقدمة وذلك في حالة الإ، للإقراروالتأكد من سلامة م

لفین أو لتحدید الإ ة تمهیداً لتقدیر یراد الموضوعي والعادل والدقی للرح أو الإمن الم یراد الخاضع للضر
لف أو  ة المستحقة على الم لات مع موظفي الإتبین من ، محل الفحص المنشأةالضر دارات الرجوع إلى مقا

ة ره ، الضرب ة ینظم هذه المرحلة المهمة في العمل الضربي وذلك لما سب ذ   .من عدم وجود نصوص تشرع
  

  الاستنتاجات/أولا
ة، دارةإدار صادر عن سلطة إقرار الفحص الضربي هو قرار  .1  .ألا وهي السلطة المال
ة .2 ة نسب حج ة التي یتمتع بها، قرار الفحص الضربي یتمتع  قرار الفحص الضربي تختلف  والحج

ة الأ ةعن حج ام القضائ ن الرجوع عنها وتعدیلها حجّ  نّ لأ، ح م ورة   .ة القرارات المذ
ة الفحص الضربي لا تتم في العراق  نّ إ .3 اتهأعد  لاّ إعمل حسا لف  ذ لا یوجد إ، ن یتمسك الم

اً من دون  نّ إردن فما في مصر والأأ، فحص بدون تمسك ة الفحص تتم تلقائ لف أعمل قوم الم ن 
اته  حسا  .التمسك 

ة التمسك وضعت من قبل الهیئة العامة  نّ ألیها المشرع العراقي و إحالات التمسك لم یتطرق  نّ إ .4 آل
العدد ، للضرائب ة  ة وآخرها توص ة الفن  . 20/2/2014في )  8( موجب قرارات النخ

  
ا   الاقتراحات/ثان

ما یخص المشرع الضربي العراقي من موقفه في  .1 اتف الفحص  تحدید المقصود ونطاق عمل
ه  و الإجراءات لكي یتم تمییزه عن غیره من التعابیر، الضربي  .التي قد تختلط 

ة ممارسة عمله  .2 ف  .النص في القانون الضربي على مفهوم واضح ومحدد للفاحص الضربي و
لف تقارره أ أ، في العراق برد الإلكترونيتروني عن طر الاعتماد مبدأ الفحص الالك .3 قدم الم ن 

ة عن طر ال ه إلى موقع الهیئة العامة للضرائببرد الإلكتروني السنو ة ، الخاص  ومن ثم تتم عمل
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ع في مصر وا ما هو مت ا  سهل تطبی هذا الأ نّ أما ، ردنلأالفحص الضربي الكترون جراءات إمر 
ات واستخدام الحاسوب والأالفحص  ما في عالم من التقن قراص المدمجة في حفظ المعلومات لاس
انات ن ، فهذا مجال خصب للاقتصاد في النفقات وسرعة الانجاز، والب م ضاً الاستعانة ببرامج أما 

ه  طل عل ما   ).الفحص الالكتروني ( الفحص الجاهزة المتخصصة في هذا المجال وهو 
صورة واضحةجدان الأ .4 المشرع الضربي العراقي النص على مراحل الفحص الضربي  لكي ، ر 

ة الفحص بدل الاعتماد على الأإلیها عند إیتم الرجوع  ن جراء عمل ن تتعرض أعراف الإدارة التي مم
 .خر أللاجتهاد بین فترة و 

ة الفحص الضربي لما له من من الأ .5 ة في الحفا على حقوق أ نسب تحدید المدة اللازمة لعمل هم
لف على حد سواء   .الدولة والم

مفرده أتحدید طرق و  .6 مارس عملا تجارا  ونه  لف  عة الم اختلاف طب قسام متخصصة للفحص 
ات الشر ة  ة معنو لف شخص ون الم  .أو 

ة والتدقی الداخلي وفي قسم  .7 التدقی تدرب الملاك المحاسبي والملاك القانوني للعمل في قسم الرقا
 .قسام یتطلب الدقة والخبرة في العملون عمل هذه الأ، والفحص الضربي

  
 
 


